
حماية البيئة في التشريع العراقي

   يقتضي البحث في البدء بالتطور التاريخي للأهتمام بالبيئة مع تطور الدولة العراقية في العصر الحديث , وان كان هذا لايعني ان الاهتمام بالبيئة  هو وضع معاصر او مستحدث ففي وسع المتتبع لحضارة وادي الرافدين ان يجد صورة الجانب البيئي واضحة في الكثير من المقومات الأدبية، فقد عبر فنانو حضارة وادي الرافدين عن استلهامهم لنظم البيئة الطبيعية فزينوا الاواني والدور والمعابد برسوم الاشجار والطيور والاسماك على نحو ماتشهد به الرقم الطينية التي خلفتها لنا هذه الحضارة , كما ان مراسلات الملك حمورابي لعماله كانت تؤكد على الاهتمام بمياه النهر وجوانبها ومعاقبة من يخالف ذلك . 
    نشأت الدولة العراقية الحديثة مع بداية القرن العشرين بظهور المملكة العراقية بعد انتهاء الاحتلال العثماني , ولم يتطرق القانون الاساسي العراقي لعام 1925 للبيئة ضمن نصوصه, ولم يمنع هذا من صدور عدة قوانين تهتم بجوانب معينة من البيئة خاصة الصحة والنظافة ومنها:-
1-قانون الاشراف على الحرف ذات الروائح الكريهة رقم 42 لسنة 1931. 

2-قانون تصريف المياه الوسخة رقم 29 لسنة 1934. 

3-قانون تنظيف الشوارع ونقل الازبال وازالة المكاره رقم 4 لسنة 1935. 

4-قانون منع تلويث الانهار رقم 4 لسنة 1935. 

5-قانون المحلات المضرة بالصحة العامة رقم 11 لسنة 1936. 
       اما بعد سقوط النظام الملكي وقيام الجمهورية بعد ثورة 14 تموز 1958 و دخل العراق في مرحلة الدساتير المؤقتة التي كانت تعول اهمية لتنظيم السلطة بشكل اساسي فلم يتطرق دستور 1958 و دستور 1963 للبيئة في شيء .
اما دستور (1964) فقد أشارة في المادة(36) للجانب الصحي بالنص على ان " الرعاية الصحية حق للعراقيين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها" . وكذلك الحال بالنسبة لدستور 1968 حيث نص في المادة 37 على ان " الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية وفقاً للقانون". ولم يشذ دستور 1970 عن هذا السياق عندما جاءت المادة 33 بنص يتضمن " تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية، في الوقاية والمعالجة والدواء، على نطاق المدن والأرياف".   
     اما قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية فقد تضمنت المادة الرابعة عشر اشارة الى حق الفرد في العناية الصحية والزام الدولة بحدود امكانياتها بتوفير هذا الحق ضمن عدة حقوق اخرى تضمنتها المادة كالحق في الامن والتعليم والضمان الاجتماعي. 
اما دستورنا الحالي لعام 2005 فقد وردت فيه الاشارة صريحة ولأول مرة على الحق في البيئة أي ان التطور الابرزدستوريا حصل في المادة 33 " اولاً - لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة.   ثانياً- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما". 
      كما اشار لجوانب منها في المادة 31  " اولاً - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ".
     اما على المستوى التشريعي فقد كان العراق من أوائل الدول العربية التي فكرت في حماية البيئة والحد من تدهورها، فكان أن شكلت ما يـعرف بالهيئـة العلـيا للبيـئة البشرية والتي تأســست بموجــب أمر ديــوان الرئاسة المرقم 2411 فـــي 10/3/1974, وكانت رئاسة الهيئة قد أنيطت بوكيل وزارة البلديات آنذاك وبعضوية ممثلي الدوائر المختلفة ذات الصلة بالبيئة. وجاء ذلك عقب مشاركة العراق في مؤتمر استوكهولم للبيئة البشرية عام 1972. 
    مارست تلك الهيئة مهام عملها لمدة أكثر من عام ونصف حين صدر قرار لمجلس قيادة الثورة (المنحل) آنذاك والمرقم 1258 في 19/11/1975 لتشكيل المجلس الأعلى للبيئة البشرية بإعتباره الجهة المركزية لحماية البيئة وتحولت رئاسة المجلس إلى وزير الصحة وعدلت تسميته لتصبح مجلس حماية البيئة. إرتبطت بهذا المجلس دائرة عرفت بأسم دائرة الخدمات الوقائية والبيئية وهي من دوائر وزارة الصحة، وما لبث أسم هذه الدائرة إن تحول إلى دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة مع الابقاء على المجلس الذي تغيرت تسميته قليلاً، وكان من بين أهم تشكيلات الدائرة المذكورة هو (مركز حماية البيئة) الذي كان بمثابة الذراع التنفيذية للمجلس، وتمت تلك التغييرات أثر صدور قانون مجلس حماية وتحسين البيئة المرقم 76 لسنة 1986 الذي حدد ارتباط مجلس حماية وتحسين البيئة بنائب رئيس الجمهورية , وبقى نافذ المفعول لغاية 1997 حيث صدر القانون رقم (3) لسنة (1997) قانون حماية وتحسين البيئة والذي ربط مجلس البيئة بمجلس الوزراء.
      اما وزارة البيئة فقد تأسست في العراق بعد التغيير الذي حصل في عام 2003 بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (44) لسنة 2003 , فقد برزت الى السطح بصورة جدية خاصة بعد سلسلة الحروب التي خاضها العراق والدمار الذي لحق البيئة العراقية جراء هذه النزاعات والاستنزاف الذي تعرضت له موارده على شتى الاصعدة الأقتصادية والاجتماعية والثقافية والاسرية, ولم تبتعد البيئة عن هذا التدهور, فكان لابد من العمل بسرعة على تلافي هذا التدهور لما له من مضار قد تؤدي الى المساس بحق الانسان في الحياة .
   لقد جاء تأسيس وزارة البيئة خطوة جدية وأساسية وتطور كبير لغرض تحويل النظرة التقليدية التي كانت سائدة في أوساط العمل البيئي في العراق إذ كانت تعتبر حماية البيئة ممارسة ضيقة ومحدودة تدور في مجالات خدمية معينة، ولهذا السبب كان هناك العديد من المجالات البيئية الهامة منسياً لعل في مقدمتها هو التنوع الاحيائي ، وبذلك فقد تحول العمل البيئي إلى نظرة أكثر شمولية تعتبر إن البيئة هي موحدة غير مجزأة، وان حماية البيئة لا ينبغي أن تقتصر على فقرات محددة دون غيرها أو على مناطق أو قطاعات بيئية دون غيرها, حيث اصبحت هناك وزارة مختصة بتنفيذ الاحكام القانونية المتعلقة بحماية البيئة في شتى مجالاتها, لا مجرد مديرية مرتبطة بوزارة الصحة. وهذا يحتاج الى اعادة هيكلية الجهات الادارية المركزية التي تقوم بهذه المهمة.
    وتطبيقاً لذلك صدر قانون وزارة البيئة رقم 37 لسنة 2008 ليبين هيكلية واختصاصات هذه الوزارة والاهداف التي تسعى لتحقيقها والمهام الملقاة على عاتقها , ثم تلاه قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 حتى تكتمل العملية التشريعية الخاصة بحماية البيئة , حيث اصبح مجلس حماية وتحسين البيئة مرتبطاُ بوزارة البيئة 
الجهات التي يقع على عاتقها حماية البيئة
    تقسم الجهات التي تقوم بمهام حماية وتحسين البيئة المحيطة بنا على مستوى الدولة العراقية الى جهات مركزية وأخرى غير مركزية , والاخيرة تنقسم بدورها الى جهات لامركزية سياسية ( الاقاليم ) ولامركزية ادارية تتضمن المحافظات غير المنتظمة في اقليم. ذلك رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها يقع على عاتق السلطات الاتحادية وبالتعاون مع الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم , كونها من الاختصاصات المشتركة بينها طبقاً لأحكام المادة (114/ ثالثاً) من الدستور.
اولا:- الهيئآت المركزية . 
   تعتبر وزارة البيئة الاتحادية الجهة الرئيسية المختصة بحماية البيئة في العراق , ويعتبر وزير البيئة ( الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها ، وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بعمل الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفقا لاحكام القانون . وللوزير ان يخول بعض صلاحياته الى وكيلي الوزارة (الوكيل الاداري والفني )او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من موظفيها . 
 تمارس الى جانب وزارة البيئة العديد من الوزارات حماية جوانب خاصة من البيئة تبعاً لأختصاصاتها كوزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والصناعة والزراعة والموارد المائية وغيرها من الوزارات. الا ان دراستنا ستقتصر على وزارة البيئة باعتبارها الجهة القطاعية قي مجالات حماية البيئة وتحسينها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
اهداف الوزارة : 
1. على الصعيد الداخلي تستهدف الوزارة 
1. حماية وتحسين البيئة للحفاظ على (الصحة العامة , الموارد الطبيعية , التنوع الاحيائي, التراث الثقافي والطبيعي).
2. ضمان التنمية المستدامة .
2. اما على الصعيد الخارجي فتتمثل بتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في مجال حماية البيئة  
وسائل تحقيق اهداف الوزارة : تعمل الوزارة على تحقيق اهدافها من خلال:
أولاً - أقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ثانياً - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لتنفيذ سياسات الوزارة.
ثالثاً - اعداد الانظمة وأصدار التعليمات الخاصة بالمحددات البيئية ومراقبة سلامة تنفيذها . 
رابعاً - دراسة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئة بالتعاون مع الوزارات او الجهات ذات العلاقة ومن ثم رفعها الى الجهات المعنية لغرض التصديق عليها او الانضمام اليها ومتابعة الاجراءات المتخذة بصدد توقيعها وتطبيقها بعد الانضمام اليها .
خامساً - العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال . 
وغيرها من الوسائل التي تصل الى 22 وسيلة اشار اليها قانون الوزارة.
مجلس حماية وتحسين البيئة:
      نص قانون حماية وتحسين البيئة في المادة (3) على انشاء مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) يرتبط بالوزارة ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله .

· تكوين المجلس:
 يتألف المجلس من :
 أ‌- وزير البيئة رئيساً
ب‌- الوكيل الفني لوزارة البيئة نائباً للرئيس
ج- مدير عام من الوزارة عضواً ومقرراً 
د- ممثل عن الوزارات الاتحادية المختلفة على أن يكون بعنوان مدير عام في الأقل عضواً. 
هـ- ممثل عن دائرة أو جهة ذات علاقة بحماية البيئة ومن ذوي الخبرة في هذا المجال . عضواً 
و- ممثل عن أمانة بغداد والهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الإشعاعي عضواً .
ز- أحد الخبراء في حماية البيئة يسميه الوزير عضواً
و - موظف من الوزارة يسميه الوزير سكرتيراً للمجلس 
· اختصاصات المجلس : حددت المادة 6 جملة من الاختصاصات تقع على عاتق المجلس وهي:  
أولاً : يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي :
 
أ – تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه .
ب – إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المُعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفيذها .
جـ _ التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها .
د – أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة .
هـ - إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية .
و – التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها .
ز – إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها .
ح – تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات .
ط – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي .
ي – إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء .
ثانياً : للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليه .
ثالثاً : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رؤساء المجالس في المحافظات .

· آلية عمل المجلس : 
أولاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو من يخوله أو في الحالات الطارئة .
 
ثانياً : يكتمل نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه .
 
ثالثاً : تُتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
 
رابعاً : للمجلس استضافة أي من المختصين أو ممثلين عن أي من القطاعات (العام أو المختلط أو الخاص أو التعاوني) للاستئناس برأيه والاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .

خامساً : يرفع المجلس ما يراه ضروريا من التوصيات إلى مجلس الوزراء وعند مصادقته عليها تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ .

ثانياً : الهيئات اللامركزية.
      ان مفهوم اللامركزية ينظر اليه من جانبين . الجانب الاول سياسي ( أي لامركزية سياسية ) وهي عبارة عن مصطلح مرادف للفيدرالية, وتشمل في العراق اقليم كوردستان واي اقليم فيدرالي قد ينشأ مستقبلاً. 
اما الجانب الثاني فأداري ( أي لامركزية ادارية ) ويقصد بها توزيع الوظيفة الادارية بين المركز والهيئات الاقليمية المحلية.
    ومن هنا سنبحث هذه الهيئات على المستويين التاليين:-
المستوى الاول/ هيأة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان.
  صدر القانون رقم 3 لسنة 2010 الخاص بانشاء  هيأة لحماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وترتبط ادارياً بمجلس وزراء الاقليم , وقد الغى هذا القانون وزارة البيئة في الاقليم لتحل محلها الهيأة والتي تهدف الى حماية وتحسين البيئة ومنع تلوثها ورفع المستوى البيئي في الاقليم. وينبغي ان تكون قرارات الهيأة منسجمة مع السياسة العامة البيئية التي يقترحها مجلس حماية البيئة الاتحادي وتوافق عليها الحكومة الاتحادية .  
· تشكيل الهيأة .
1. يرأس الهيأة رئيس بدرجة خاصة يكون المسؤول عن اعمالها وتوجيه سياساتها والاشراف والرقابة عليها وهو المسؤول امام مجلس الوزراء .
2. يكون للهيأة مجلس يرأسه الرئيس ويضم عدة اعضاء هم :
( ممثل عن كل وزارة لاتقل درجته عن مدير عام , خبيرين في الشؤون البيئية يتم اختيارهم من رئيس الهيأة , ممثل عن لجنة حماية وتحسين البيئة في محافظة الاقليم ). وللرئيس عند الاقتضاء دعوة اشخاص لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.
· آلية عمل مجلس هيأة حماية وتحسين البيئة .
    1. يجتمع المجلس شهرياً , اما في الحالات الطارئة فيجتمع بدعوة من رئيسه .
    2.تُتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

    3. يرفع المجلس تقريراً سنوياً حول الوضع البيئي إلى مجلس الوزراء الاقليم.

 المستوى الثاني/ مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات.
    تم تحديد تشكيلات وصلاحيات مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات بموجب التعليمات رقم (1) لسنة 2012 الصادرة عن وزير البيئة واستناداً لأحكام المادة (7/ اولاً) من قانون حماية وتحسين البيئة , ويقتصر عمل كل مجلس على حدود المحافظة الجغرافية وينبغي عليه الألتزام بالتوصيات والسياسة البيئية التي يقرها مجلس البيئة الاتحادي والعمل على تنفيذهاداخل المحافظة.
· تشكيل المجلس في المحافظة .
يرأس المجلس المحافظ ويكون نائب المحافظ نائباً لرئيس المجلس اما الاعضاء فهم عبارة عن ممثلي الوزارات الاتحادية  والمديريات العامة داخل المحافظة , ويضاف ممثل عن امانة بغداد بالنسبة لمجلس العاصمة .
وللمجلس عند الاقتضاء دعوة اشخاص لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت .
· آلية عمل المجلس . 
أولاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو من يخوله.
 ثانياً : يكتمل نصاب الانعقاد بحضور ثلثي اعضاء .
 ثالثاً : تُتخذ التوصيات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعاً : يرفع المجلس ما يراه ضروريا من التوصيات إلى مجلس حماية وتحسين البيئة في الوزارة لغرض المصادقة عليها .
· اختصاصات المجلس .
1. النظر في الامور المتعلقة بالبيئة في المحافظة واتخاذ التوصيات في اللازمة في شأنها.
2. تقديم المشورة في الامور البيئية.
3. التوصية بفرض العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية وتحسين البيئة 
4. التوصية بتشكيل مجالس فرعية لحماية وتحسين البيئة في الاقضية والنواحي.
5. اعداد تقرير نصف سنوي عن نشاطاته ورفعه الى مجلس حماية وتحسين البيئة .
سريان الحماية من حيث الزمان
    بعد ان بينا الجهات التي تقوم بالحماية البيئية من الناحية المكانية لابد من معرفة سريان  قانون حماية البيئة من حيث الزمان وهذا ما تناوله القانون في الفصل العاشر والمتضمن الاحكام الختامية , يحث نص القانون على الغاء قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997 وبقاء الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها من قبل وزير البيئة , وبين القانون ان نفاذه يكون بعد مضي فترة (60) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , اما المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون فقد منحها المشرع مهلة ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكامه , ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون .
العناصر البيئية المشمولة بالحماية القانونية في العراق
  تناول الفصل الرابع من قانون حماية وتحسين البيئة الاحكام العامة لحماية البيئة والعناصر المشمولة بهذه الحماية , وهذه الحماية شملت .
· حماية المياه من التلوث .
    منع المشرع العراقي ممارسة عدة انواع من النشاطات التي من شأنها الاضرار بالمياه وكالآتي:-
 أولاً : منع تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها .
 
ثانياً : منع ربط أو تصريف مجاري الدور والمصانع وغيرها من النشاطات إلى شبكات تصريف مياه الأمطار .
ثالثاً : منع استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد الأسماك والطيور والحيوانات المائية .
 
رابعاً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث المنطقة البحرية نتيجة استكشاف أو استغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية والجرف القاري بما فيها مواجهة حالات التلوث الطارئة التي يترتب عليها الأضرار بالبيئة البحرية بما يضمن الالتزام بالتشريعات الوطنية ومبادئ وأحكام القانون الدولي .

· حماية الهواء من التلوث والحد من الضوضاء
منع المشرع العراقي ممارسة عدة انواع من النشاطات التي من شأنها الاضرار بالهواء او الاخلال بالسكينة العامة وكالآتي:-
أولاً : منع النشاطات التي تؤدي الى تلوث الهواء.
1. منع انبعاث الأدخنة أو الغازات أو الأبخرة الناجمة عن عمليات إنتاجية أو حرق وقود إلى الهواء إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية .
2. منع استخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها في التشريعات البيئية الوطنية . 
3. منع حرق المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة من الجهات ذات العلاقة وفق أسلوب آمن بيئياً .
4. منع ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية والأبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها إلا في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض.
ثانياً : منع النشاطات التي يترتب على ممارستها زيادة نسبة الضجيج.
       على الوزير اصدار تعليمات تبين الحدود المسموح بها للضوضاء حسب نوع المنطقة ويمنع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل الآلات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات مانحة الإجازة مراعاة أن تكون نسبة شدة الضوضاء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن هذه الحدود .
· حماية الارض.
تضمنت هذه الحماية عدة عناصر ترتبط بالارض وهي :-
اولاً: حماية التربة.  منع المشرع ممارسة عدة نشاطات تضر بالتربة وهي . 
1. أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تدهورها أو تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية .
2. الزحف العمراني على الاراضي الزراعية. 
ثانياً : حماية النباتات . منع المشرع أي نشاط من شأنه الأضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال ترخيص الجهات ذات العلاقة . 
ثالثاً : حماية الرونق والجمال العام . منع المشرع أي نشاط من شأنه. 
1. التأثير على النواحي الجمالية إلا وفقاً للتشريعات النافذة . 
2. عدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية وحماية الأراضي من الزحف العمراني .
3. هدم أو الإضرار بالأماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده الوزارة . 
4. رمي المخلفات الصلبة عشوائياً إلا في الأماكن المخصصة لها .
· حماية التنوع الاحيائي .
منع المشرع ممارسة عدة نشاطات تؤثر في التنوع الاحيائي وأشترط استحصال الترخيص على مباشرة بعضها كما يلي  :
أولاً : النشاطات او الممارسات المحظورة 
1. الإضرار بالمجموعات الإحيائية في موائلها . 
2. صيد الأسماك والطيور والحيوانات البرية والمائية المهددة وشبه المهددة بالانقراض أو الاتجار بها . 
3. صيد أو قتل أو مسك أو حيازة أو نقل الطيور والحيوانات البرية والمائية المحددة من الجهة المعنية بما فيها الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية محطة للراحة أو التفريغ وكذلك موائلها وأماكن تكاثرها .
4.  إجراء بحوث الهندسة الوراثية بما يضر بالبيئة والأحياء .
5. الإبادة أو الإضرار بالنباتات النادرة والطبية والعطرية والبرية .
ثانياً : النشاطات والممارسات التي تتطلب ترخيص الجهة المختصة.
1. قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بأذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة ويقصد بالأشجار المعمرة لهذا الغرض التي يصل عمرها (30) ثلاثين سنة فأكثر . 
2. قطع أشجار الغابات حيث يشترط استحصال موافقة الجهات المعنية ( وزارة الزراعة ).
3. إدخال أحياء نباتية أو حيوانية بأنواعها كافة إلى البيئة إلا بأذن من الجهات المعنية. 


التعامل مع المواد والنفايات الخطرة
    الزم القانون وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة (كوزارة الصناعة والزراعة والنفط والصحة والعلوم والتكنلوجيا والتعليم العالي ) اعداد سجلاً وطنياً بالمواد الكيمياوية الخطرة المتداولة في جمهورية العراق وآخر للنفايات الخطرة, ويتم الاسترشاد بهذا السجل في كيفية التعامل مع هذه المواد حيث منعت المادة (20) ما يأتي: 

أولاً : رش أو استخدام مبيدات ألآفات أو أية مركبات كيمياوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئياً وبما يكفل عدم تعرض الإنسان وعناصر البيئة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة آنياً ومستقبلاً لأثارها الضارة .
ثانياً : إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي إضرار بيئية , وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار . 

ثالثاً : نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئياً واستحصال الموافقات الرسمية.
رابعاً : إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول اخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية .
 
خامساً : إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات المختصة بعد اخذ رأي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة .

حماية البيئة من التلوث الناجم عن استكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي
     لا شك ان الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر يقوم على استثمار الثروة النفطية ولا يخفى على احد الاضرار البيئية التي تصاحب هذا الاستثمار لذا عالج المشرع هذه المسألة من خلال الزام الجهات المعنية باستكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي القيام بما يأتي :
 
أولاً : اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الأضرار والمخاطر التي تترتب عن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرض والهواء والمياه والأحواض الجوفية من التلوث والتدمير .
ثانياً : اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من المياه الملحية المصاحبة لاستخراج النفط الخام بطرق مأمونة بيئياً .
ثالثاً : منع سكب النفط على سطح الأرض أو حقنه في الطبقات التي تستخدم للأغراض البشرية والزراعية .
الرقابة البيئية

     اخضع القانون النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية , ولتحقيق الهدف من هذه الرقابة فقد توزعت المسؤولية على عدة جهات حيث لم يقتصر الامر على الوزارة وانما ايضا وضع المشرع واجبات على الهيئات والمنشئآت التي تمار نشاطات قد تضر بالبيئة التزامات وكما يلي .
   الزم المشرع الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات إبداء التعاون الكامل والتسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية للقيام بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل . وعلى صاحب النشاط أو المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل يدون فيه تأثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتكون بيانات هذا السجل خاضعة لتفتيش ومتابعة فرق الرقابة البيئية .
· استحداث وظيفة المراقب البيئي.
     استحدث القانون هذه الوظيفة و يسمي الوزير المراقب البيئي من بين موظفي الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون للرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة الخاضعة لأحكامه وتنظيم محاضر الكشف ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها . ويؤدي المراقب البيئي قبل مباشرته لمهامه اليمين القانوني التالية أمام رئيس الدائرة المختص :
(اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي الرسمي ) .
      ومنح القانون المراقب البيئي صفة احد أعضاء الضبط القضائي يعاونه أثناء تأدية عمله عناصر من الشرطة البيئية وله في سبيل القيام بمهامه حق دخول المنشآت والنشاطات الخاضعة للرقابة البيئية أثناء الدوام الرسمي وبعده .
       ولأهمية الدور الذي يلعبه المراقب البيئي ومن خلال الصلاحيات الممنوحة له قانوناً والتي تحتاج الى تميزها عن الضبط الاداري الذي تعمل بموجبه الوزارة نبين ما يلي:
مفهوم الضبط الإداري والضبط القضائي في نطاق حماية البيئة 
 
أولا: مفهوم الضبط الإداري في نطاق حماية البيئة:-
يهدف الضبط الإداري كما أوضحنا سالفا إلى حماية النظام العام، فغاية الضبط الإداري هنا هو عدم الإخلال بأي عنصر من عناصر النظام العام. والضبط الإداري وفقا لهذا المفهوم يعد ضبط إداري عام. ومما لا شك فيه أن كل عنصر من العناصر المنبثقة عن النظام العام لها ارتباط وثيق بالبيئة. فالأمن العام يتطلب توفير الطمأنينة لكل إنسان وحمايته من أي إعتداء يمكن أن يلحق به ثمة ضرر، فمن ثم تعكف السلطة المختصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة من وقوع أي خطر على الأفراد سواء كان مصدر هذا الخطر أفعال الطبيعة كالفيضانات والزلازل ، أم كان مصدره الإنسان كإشعال الحرائق أو التخلص من المخلفات بطرق غير صحية أو انتشار الأغذية الملوثة، أم كان مصدره الحيوان كتواجد الحيوانات المعدية أو المفترسة في الشوارع والطرق العامة، أو من أي مصدر أخر يمكن أن ينجم عنه خطورة على أمن وأمان الفرد.
 
والصحة العامة تستهدف الحفاظ على صحة الإنسان من أخطار الأمراض والأوبئة ومن أية أضرار أخرى يمكن أن تعود عليه وتؤثر على حالة الصحة بالسلب.
 
والسكينة العامة يراد بها المحافظة على الهدوء والسكون في الشوارع والأماكن العامة ومنع كل ما من شأنه إزعاج الناس وتعكير صفو هدوؤهم سواء نتيجة الضوضاء والصخب الناجم من آلات التنبيه في السيارات وأصوات الباعة المتجولين أو استعمال الراديو أو التلفاز أو أجهزة التسجيل أو ما غير ذلك بشكل مخالف للأصول المرعية وتؤدي إلى الإخلال بحريات الغير. وكذلك الجمال والرواء العام فجمالية المدن والحفاظ على السكينة كله يدخل في نطاق حماية البيئة 
 
        بيد أن هناك نوع آخر من الضبط الإداري بخلاف النوع المذكور سالفا- أي الضبط الإداري العام – وهو الضبط الإداري الخاص والذي يهدف منه المشرع إلى تنظيم أنشطة محددة مثل الرغبة في المحافظة على أنواع معينة من بعض الكائنات المهددة بالانقراض أو حماية الثورة السمكية أو النباتات أو الحد من انبعاث الملوثات من المنشآت الحرفية والصناعية وما غير ذلك.
 
وعندئذ يصدر المشرع القوانين اللازمة والتي تمكنه من تحقيق أهدافه ، ويسند إلى جهات إدارية محددة مختصة مهمة تطبيق هذه القوانين ومراقبة تنفيذها، ومثالا على ذلك التشريعات الصادرة بشأن حماية البيئة والمحافظة عليها أو على أحد عناصرها.
 
فالضبط الإداري في نطاق البيئة يهدف إلى تحقيق غايتين رئيسيتين هما:
1. منع أسباب التلوث. 
2. مكافحة التلوث في حالة حدوثه من أجل إعادة تأهيل البيئة. 

 
ثانيا: مفهوم الضبط القضائي في نطاق حماية البيئة:-
مفهوم الضبط القضائي بوجه عام، يتعلق بشأن كافة الجرائم. إلا أن هذا المفهوم يختلف في مجال حماية البيئة لأن جرائم البيئة تختلف عن الجرائم الأخرى كجرائم السرقة أو النصب أو القتل، والتي يكون فيها الاعتداء منصبا على الأموال مثلا أو على الأشخاص.
 
وذلك لأن جرائم البيئة قد لا تضر شخصا محددا بذاته بل من الممكن أن يضار منها مجموعة من الأشخاص، أو يضار منها المجتمع بأسره، ومن الممكن والجائز أن يضار منها الكائنات الحية الأخرى.
 
     كما وأن جرائم البيئة تتسم بأنها لا تتوقف عند زمان محدد أو مكان معين، فهي ممكن أن تستمر وتستغرق وقتا طويلا وتتجاوز وتعبر العديد من الدول دون أن تفلح الجهود البشرية في وقفها أو السيطرة عليها.  فضلا عن أن الفاعل للجريمة من الممكن أن يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي – كالمنشآت والمصانع- أو مجموعة من الأشخاص والذي قد يتعذر أحيانا التوصل إليهم ومعرفتهم على وجه التحديد. لذلك فإن الضبطية القضائية في نطاق تشريعات حماية البيئة تتميز بطبيعة خاصة وأهمية بالغة تعتمد بشكل رئيسي على الموظفين الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية.
 
إذ يجب أن يكون هؤلاء الموظفين على قدر كبير من التأهيل الفني وأن يتمتعوا بخبرة علمية وعملية فائقة في المجال البيئي بما يمكنهم من أداء المهام المناطة بهم على الوجه الأمثل.
 
       ويكون مأمورو الضبط القضائي في مجال البيئة من الموظفين العاملين في الجهات الإدارية المختصة بحماية البيئة ، ويطلق عليهم عندئذ مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، بالرغم من أنه لا ينفي ذلك حق مأمورين ذوي الاختصاص العام من ضبط جرائم المساس بالبيئة.
      مما تقدم نخلص إلى أن الضبطية القضائية في مجال حماية البيئة تهدف إلى القيام بأعمال المراقبة والتفتيش وأخذ العينات وإجراء القياسات والتحاليل اللازمة لإثبات جرائم الاعتداء على البيئة وفقا للقوانين والقرارات واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
 
    وهذا بأكمله يتطلب مواصفات محددة في الشخص الذي يمنح صفة الضبطية القضائية حتى يتسنى له القيام بمهمته بالشكل المطلوب، وغالبا ما يكون مأمور الضبط الإداري هو ذاته مأمور الضبط القضائي، وذلك لكي يتمكن أثناء مباشرة عمله في الرقابة والتفتيش أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الجرائم البيئية في حال اكتشافه لها على الفور.
 
   ومن خلال استعراضنا لكل من مفهومي الضبط الإداري والضبط القضائي نستطيع القول بأن هناك بعض الاختلافات بين كلا المفهومين من حيث خصائص وسمات كل نوع وذلك كما يلي :
1. هدف الضبط الإداري هو العمل على منع وقوع الجريمة أي أن هدفه وقائي بحث، في حين أن الضبط القضائي هدفه قمعي بحت لأنه ينطوي على إثبات الجريمة والعمل على جمع كافة الأدلة المتعلقة بها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للجهات المختصة. 
2. إجراءات الضبط الإداري تكون سابقة على وقع الجريمة أما إجراءات الضبط القضائي تكون لاحقة على نوع الجريمة أو بمجرد الشروع فيها. 

3. يمكن لإجراءات الضبط الإداري أن تستمر حتى بعد البدء في الجريمة أو ارتكابها وتصاحب إجراءات الضبط القضائي إلا أن إجراءات الأخير لا يمكن أن تبدأ قبل وقوع الجريمة ولا تصاحب إجراءات الضبط الإداري. 

4. أعمال الضبط الإداري تعد أعمال إدارية من اختصاص القضاء الإداري أما أعمال الضبط القضائي فهي أعمال قضائية تخضع لرقابة القضاء العادي. 

 
 
مهام المراقب البيئي
 
     يقع على عاتق المراقب البيئي العديد من المهام والمسؤوليات التي تتطلب منهم القيام بها للوصول إلى الغاية المنشودة – من سن التشريعات البيئية – وهي ضبط الجرائم البيئية والتوصل إلى مرتكبيها، وتقديمهم للمحاكمة لينالوا الجزاء الرادع نتيجة ما اقترفوه في حق البيئة، لكي يكونوا عظة وعبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم انتهاك البيئة والإضرار بها.
 
      ومأموري الضبط القضائي في مجال البيئة يستوجب عليهم أن يكونوا من أصحاب الخبرات ولديهم مؤهلات تمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه، ولهم في سبيل القيام بمهامهم الحق في ممارسة كافة السلطات التي يمنحها القانون لهم صراحة، وعليهم التقيد بحدود اختصاصهم المكاني المحدد لهم، ولهم الحق في كشف الجرائم بكافة الوسائل الممكنة طالما كانت هذه الوسائل لا تضر بحقوق الأفراد ولا تقيد حرياتهم.
 
ويمكننا أن نوجز مهام مأموري الضبط القضائي في مجال البيئة فيما يلي:-
 
أولا: القيام بأعمال الرقابة والتفتيش :-
     منح القانون المراقب البيئي في مجال حماية البيئة صفة الضبطية القضائية، لكي يتمكنوا من ضبط الجرائم البيئية في حال اكتشافها إذا تبين لهم ذلك أثناء قيامهم بأعمال الرقابة والتفتيش المسندة إليهم والمكلفين بها قانونا , فيجب على مأمور الضبط أن لا ينتظر في مقر عمله لحين ورود بلاغ إليه بوجود جريمة في حق البيئة، بل عليه القيام بتفقد المناطق والأماكن التي في دائرة اختصاصه لمتابعة الوضع البيئي فيها. ومن ثم إذا تبين له أن هناك مخالفة لأحكام قوانين البيئة يمارس اختصاصاته كمأمور ضبط قضائي لضبط هذه المخالفة وجمع كافة الأدلة اللازمة على إثباتها والتوصل إلى مرتكبيها، لغرض اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حقهم.
 
ثانيا: دخول الأماكن العامة المختلفة:-
يقصد بالأماكن العامة: الأماكن التي يحق لأي شخص الدخول فيها أو المرور بها دون أن يتوقف هذا الحق على إذن من الغير. ومن أمثلتها الشوارع والحدائق والمزارع والطرق والشواطئ العامة. فيقع على عاتق مأموري الضبط القضائي الانتقال إلى الأماكن العامة المختلفة ومطالعة مدى تطبيق التشريعات البيئية في تلك الأماكن للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات للبيئة. وبالطبع فإن مأمور الضبط القضائي عند تواجده في الأماكن العامة سيقوم بمهمته المشار إليها سالفا والمتمثلة في الرقابة والتفتيش، وبالتالي يحق له مثلا أثناء تواجده في أي منطقة صناعية أخذ العينات اللازمة من الهواء الخارجي بهذه المنطقة. وإجراء القياسات المطلوبة لبيان مدى جودة الهواء بها والتأكد من عدم تجاوز النسب المسموح بها حسب المعايير البيئية المقررة.
 
ثالثا: دخول الأماكن الخاضعة للرقابة:-
يقصد بها: أي مكان معد لمباشرة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو مهني أو سياحي أو طبي أو ما غير ذلك طالما كان عليه الالتزام بتطبيق كل أو بعض أحكام قوانين حماية البيئة والتعليمات والقرارات المنفذة لها.
ويحق للمراقب البيئي دخول أماكن العمل المختلفة بدون إذن صاحب العمل طالما كانت المنشأة غير متوقفة عن العمل، وله دخول هذه المنشئآت خارج اوقات العمل الرسمي ايضاً . وعليه القيام بالإطلاع على السجلات والبيانات المتواجدة بمكان العمل، وأخذ العينات والقياسات والفحوصات اللازمة التي تمكنه من التأكد من صلاحية وكفاءة بيئة العمل في هذا المكان، وعدم وجود أية أضرار بيئية تؤثر على حق وسلامة العاملين فيه، بالإضافة إلى التأكد من عدم تأثير المكان ذاته على جودة البيئة الخارجية.
 
رابعا: أخذ العينات والقياسات اللازمة:-
يجب على المراقب البيئي ان يثبت ان الادلة التي يتوصل إليها والمتحصل عليها بشكل قانوني سليم، فأي إجراء يقوم به مأمور الضبط بالمخالفة للقانون لا يعتد به، ويترتب عليه البطلان. ومن أهم الأدلة التي يتوقف عليها مدى مسؤولية صاحب المنشأة هي نتائج العينات التي تحصل عليها المراقب، فلذلك يكون لأخذ العينة وإجراء التحاليل والقياسات المطلوبة أهمية بالغة، لصاحب الشأن الطعن في إجراءاتها ونتائجها إذا تبين له عدم صحتها. ولهذا يتعين على الموظف مراعاة الأصول الفنية والعلمية الواجبة الإتباع في هذا الصدد من جانب، وبما يكفل ويحمي حق صاحب المنشأة من جانب آخر.
خامسا: تحرير المحاضر:-
يجب على المراقب البيئي عند ضبط أي مخالفة أن يحرر محضرا بذلك يثبت فيه كافة الإجراءات التي قام بها وما لديه من معلومات بشأنها، ووقت اتخاذ هذه الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن يشتمل المحضر على اسم وصفة محرره وتاريخ تحريره، وأن يحمل توقيع الشهود والخبراء الذين تم سماعهم، بالإضافة إلى كافة البيانات التي تخص المنشأة المخالفة وصاحبها أو بيانات المخالف والترخيص، وأن يرفق مع المحضر كافة المستندات والوثائق والمخططات إن وجدت والتي يرى المراقب بصفته مأمور الضبط القضائي أهميتها في إثبات المخالفة ويرسلها بعد ذلك إلى الوزارة لأتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.
 
اسناد ودعم مهام المراقب البيئي 
    لغرض دعم عمل المراقب البيئي نص القانون على انه يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخلية تحدد هيكليته ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة يعمل افرادها على معاونة المراقب أثناء تأدية عمله.
التنظيم المالي لحماية البيئة

    يتطلب رفع المستوى البيئي وجود تمويل مالي يتم من خلاله دعم النشاطات التي تحمي البيئة وتعمل على تحسينها فنجد ان القانون اوجد صندوق حماية البيئة وكذلك اجاز منح مكافئآت لمن يحمي البيئة .
اولاً :صندوق حماية البيئة

    يؤسس صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة ) يتمتع بالشخصية المعنوية, يدير الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير يتولى إدارة الصندوق والصرف منه وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها . وتخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
إيرادات ونفقات الصندوق . تتكون ايرادات الصندوق من الموارد الآتية : 
أولا : المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة .
ثانياً : التبرعات التي تقدم للصندوق وفقا للقانون . 
ثالثا : التعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة. 
رابعاً : مساعدات الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لأغراض حماية البيئة والتي تقبلها الوزارة وفقا للقانون .
خامساً : الأجور التي يستوفيها الصندوق عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحدد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض .

      اما الإنفاق من الصندوق فيكون في المجالات المحددة في هذا القانون والخاصة بحماية وتحسين البيئة بجميع عناصرها , بتعليمات يصدرها وزير البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.
 
ثانياً : المكافأت

لوزير البيئة منح الأشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقاً للقانون .

المسؤولية المدنية عن الأخطار البيئية.
 أسس المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية:

إن الحديث عن التأسيس للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية هو الوقوف على أركانها المادية من خطإ بيئي وضرر بيئي والعلاقة السببية بين الضرر والخطإ وما تطرحه هذه الأركان من خصوصيات. تُعد مسؤولية مسبب الأضرار الناجمة عن الاضرار بالبيئة مفترضة .
 الخطأ البيئي:

الخطأ هو "ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه ". الخطإ البيئي تفترض ترك المخطئ ما وجب عليه فعله لحماية محيطه أو أنه فعل ما كان عليه تركه من أفعال من شأنها الإضرار بمحيطه. ولا تقف المسؤولية على تصرف الشخص بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره وانما يُعد مسؤولاً ان وقع الفعل ممن هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات

ولتكييف فعل على أنه خطأ بيئي كان لابدّ من استحداث معايير موضوعية تحدّد نسب الإفرازات المسموح بها سواء كانت سائلة أو غازية أو صلبة والتي من شأنها عدم إلحاق الأذى بالطبيعية، وإن تجاوز هذه النسب من شأنه الإضرار بالبيئة وعليه اعتبار الإفراز في حدّ ذاته حدثا عاديا لا يشكّل أي خطإ إلا إذا تجاوز النسبة المسموح بها في المعيار الموضوعي ويقع استنباط المعيار الموضوعي على ضوء جملة من المعطيات العلمية والتقنية والاقتصادية والتي تنتهي إلى تحديد نسبة تركيز معيّنة من الإفرازات في مدّة زمنية محدّدة. 

الضرر البيئي:

خلافا للأضرار الدارجة كالتي تلحق بالنفس البشرية نتيجة حادث مرور مثلا والتي يمكن تشخيصها وتبويبها بين ضرر بدني ومعنوي وجمالي ومهني يمكن تقديرها بواسطة اختبار طبي يتسنى للقضاء على أساسه الحكم بالتعويضات المناسبة او الاستعانة بالخبرة الفنية ويكون التعويض قائما على عمليات حسابية دقيقة جاء بها القانون. فمن حيث التشخيص يطرح السؤال التالي، متى يمكن الجزم بوقوع ضرر بيئي؟.
هنا كان لابدّ من العودة إلى الأصول العامة في التأسيس واعتبار الضرر البيئي واقعه قانونية وبالتالي يمكن تشخيصه وإثباته بجميع الوسائل فإذا تمّ تشخيص الضرر البيئي كان لابدّ من المرور إلى تقديره .
العلاقة السببية بين الضرر والخطإ البيئي: 
تكمن خصوصية الركن المادي الثالث للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في حصول فارق زمني بين تحقق الركن الأول وتحقق الركن الثاني منه. فعادة ما يظهر الضرر البيئي بعد مدّة زمنية من حصول الفعل الضار.

التعويض عن الأضرار البيئية:

تفريعا عن الخطأ والضرر البيئي لابد من التعويض حتما لمحي او ازالة أكبر قدر من الاضرار ولذلك ينبغي بحث التعويض من حيث طرقه أو من حيث آلياته.
 طرق التعويض عن الأضرار البيئية :
التعويض هو جبر للضرر قد يأخذ شكلين مختلفين إما إزالة سبب المضرة بوضع حد للخطأ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و تسمى هذه الطريقة بالتعويض العيني وإما بدفع مقابل مادي يتلاءم و قيمة المضرة و تسمى بالتعويض النقدي.

* التعويض العيني عن الأضرار البيئية:

اقتضت أحكام القانون الزام المتسبب بالضرر شخصاُ طبيعياً كان ام معنوياً بإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة, وضمن المدة المحددة من الوزارة, وبالشروط الموضوعة منها. وهذه هي شروط الايفاء بالتعويض العيني بصورة رضائية من قبل المتسبب بالضرر
اما في حالة إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن القيام باعادة الحال الى ما كان عليه بصورة رضائية , فللوزارة بعد إخطاره اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض مضافا إليها النفقات الإدارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الآتية : 
أ – درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها .
ب – تأثير التلوث على البيئة آنيا ومستقبلياً .
* التعويض النقدي عن الأضرار البيئية :

    ويتم تحديد التعويض اللازم دفعه من قبل مرتكب الخطا او المسؤول عنه وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية, ويودع مبلغ التعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة المخالفة في صندوق حماية البيئة لحين استخدامها في إزالة التلوث وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون والتي تشترط الانفاق على المجالات الخاصة بحماية وتحسين البيئة  .

الاحكام العقابية

     تناول القانون في فصله التاسع الاحكام العقابية واعطى لوزير البيئة الصلاحيات اللازمة لتطبيق القانون على المخالفين لأحكامة والتي تستوجب فرض الجزاءات الادارية والمالية او الاحالة الى القضاء وهذا ما سنبحثه  وكما يأتي:-
 اولاً: الجزاءات الادارية
   اعطى القانون للوزير أو من يخوله توجيه إنذار الى أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر وخلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار . حيث ينبغي على المسؤول عن الضرر البيئي العمل على ازالة الاضرار خلال المهلة المحددة .
    وفي حالة عدم امتثاله للأنذار فللوزير صلاحية اصدار امر بإيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة . 

ثانياً : الجزاءات المالية .
    بالاضافة الى الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) فللوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة مليون دينار شهرياً ,قابلة للتكرار حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .

ثالثاً : الجزاءات الجنائية.
· تحريك الشكوى . في الاحوال التي يجد فيها الوزير بأعتباره المسؤول عن حماية وتحسين البيئة ان هناك انتهاك قد وصل الى درجة تتطلب احالة المخالف الى القضاء وخاصة في احوال الانتهاك الخطير للقانون او عدم الالتزام بتنفيذ الاوامر الصادرة على الرغم من توجيه الانذار وفرض الغرامة فان للوزارة تحريك الشكوى الجزائية ضد المخالف. 
· ايقاع العقاب . للمحكمة المختصة معاقبة المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (20000000) عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين . وتحديد حد ادنى لعقوبة الحبس يعني ان للقاضي سلطة تقديرية في فرض العقوبة وتبعاً لظروف وقوعها قد تصل الى الحد الاعلى لعقوبة الحبس وهي خمس سنوات طبقاً لاحكام المادة 88 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
· تشديد العقاب.  تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة . حيث اعتبر المشرع تكرار ارتكاب المخالفة ظرفاً قانونيا مشدداً يستوجب مضاعفة العقوبة.
العقوبة الخاصة بمخالفة أحكام البنود (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (20) من هذا القانون . 
(( ثانياً : إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي إضرار بيئية , وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار . 


ثالثاً : نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئياً واستحصال الموافقات الرسمية.
رابعاً : إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول اخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية  )).
     بالنظر لخطورة بعض المواد التي منع القانون التعامل بها او نقلها او تداولها او معالجتها الا بموجب ترخيص من الجهات المختصة ومن خلال طرق فنية خاصة . وذلك لأتساع الاضرار التي تسببها من حيث حجم الضرر او خطورته على الحياة البشرية نجد ان المشرع قد شدد العقوبة لمخالفي احكم هذه المادة فنص على السجن (أي الحرمان من الحرية مدة اكثر من خمسة سنوات ) . 
 مع الزام مرتكب هذه الجريمة بإعادة المواد أو النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع الزامه بدفع التعويض عن الاضرار التي تسبب بها.
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